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 الأأمناء/ تقرير: رعد الريمي:
اعــرى  ملف أراضي الاســتثمار في 
العاصمة عدن كثيٌر من الفســاد المراكم 
طيلة ثلاثــة عقود، منذ توقيــع اتفاقية 
بــن دولتي   1990 اليمنية في  الوحــدة 

الجنوب والشمال. 
ه ذلــك جماليــة العاصمة  لقد شــوَّ
الجنوبية عدن، وفتح الباب على مصراعيه 
لنهب أراضي المدينة تحت يافطة الاستثمار 
التي احتكرتها بشكل رئيسٍ  ومشــاريعه 
جهات شمالية حظيت بدعم سلطة الدولة 

الرسمية. 
وبلغ عدد المواقــع المصروفة لأغراض 
 )238( عــدن  العاصمة  في  الاســتثمار 
لأعمال  النهائي  التقرير  بحســب  موقعاً، 
لجنة مناقشة قضايا أراضي الاستثمار في 

العاصمة عــــدن.
تفاوتــت تلــك الأراضي في مديريات 
ومناطق عــدن. بعض المديريات كانت في 
صــدارة تلك الأراضي كمديريــة البريقة، 
مدينة الشــعب، مديرية الشــيخ عثمان، 
أحياء  المنصورة،  القاهرة، مديريــة  أحياء 
الدرين، أحياء الممدارة، مديرية دار ســعد، 
أحياء  العريش،  أحياء  مديرية خورمكسر، 

القلوعة، ومديرية التواهي.

مشاريع مخالفة:
وحول مشاريع الاستثمار التي مُنحت 
هذه الأراضي لأجلها، قال مندوب الأراضي 
العامة للاستثمار، خليل محمد  الهيئة  في 
ســليمان: “هناك قلة قليلة من المشاريع 
التــي تم تنفيذها وتحديــدا للفرة ما بعد 

2000، بخلاف ما شهدته كثير من الأراضي من البيع 
بالباطن”.

ويستعرض خليل جملة من المشاريع التي أخفقت 
قائــلا: “الإخفاقات تتمثل في مشروع الفردوس في 
عدن. كان الفردوس مشروعا اســتثماريا كبيرا في 
ه لم ينفذ إلى اليوم،  منطقة عمــران بالبريقة؛ غير أنَّ
وكذا مشروع جنان عدن الاستثماري إلى اليوم متعثر 
ولم ينفذ في ظل مســببات وظروف بعضها معلوم 

وبعضها مجهول«.
المســتثمرين  قبل  المعلنة من  الأغراض  عت  وتنوَّ
عند طلب الأراضي من الدولة في عدن. ووفقاً لعقود 
تم الحصول عليها، شــمل ذلك: الصناعات الغذائية، 
والمشروبات، والتبغ، وصناعة الأقمشة والملبوسات، 
الخشبية،  والمنتجات  الأخشــاب  وصناعة  والجلود، 
والصناعات  الورقيــة،  والمنتجات  الــورق  وصناعة 

الكيماوية والبرول والفحم والمطاط والبلاستيك.
كما شملت أيضاً: صناعة مواد البناء، والأسمنت، 
والزجــاج، والرخــام، وصناعة المعــادن والخردة، 
المعدنيــة والآلات والأجهزة،  المنتجــات  وصناعــة 
ومشاريع الكهرباء ومحطات تعبئة أسطوانات الغاز 
ونقل الغاز، ومحطــات الوقود، والثلاجات المركزية، 
والراديو،  التلفزيــون  صيانة  ومشــاريع  والبنوك، 
والساعات،  والكهربائيات  السيارات  صيانة  ورشات 
والكافتيريات،  والمطاعم  التصوير،  وأســتوديوهات 

والفنادق والشاليهات.
وطبقــاً للعقــود والوثائق الرســمية، احتلت 
]أفرادًا وكيانات[  الشــمالية  الأسماء  مجموعة من 
قائمة المستثمرين الذين مُنحت لهم أراضي في عدن 
لإقامة مشاريع اســتثمارية لم يتم تنفيذ أي منها؛ 

فيما تم الاستيلاء على هذه الأراضي تحت يافطتها.
وجاء على رأس هذه الأســماء: »مجموعة هائل 
ســعيد أنعم، وناجي صالح الرويشان، وعلي ناصر 
قاســم الشــميري، وعبد الكريم يحيى مشــناص 
الديلي، ومحمد أحمد  الوادعي، ومجاهد صالح علي 
الكهالي، وحمود صالح كامل وشركاؤه، ومجموعة 
ثغر عدن للســياحة، ومحمد عثمان العريفة، ونبيل 
هائل سعيد أنعم، ومحمد أحمد الأكوع، وأحمد صالح 

الصاعدي. 
وحول هذا، قال الأكاديمي بجامعة عدن، عوض 
الشعبي: »هناك مساحات واسعة مُنحت للمستثمرين 

لم يتم تنفيذ أيًا من المشاريع فيها«.
وأضاف الشعبي: “البعض من المستثمرين تجاوز 
المدة الزمنية المحددة للاستثمار في العقار الممنوح له؛ 
والبعض أخل بالاتفاق مســتغلا علاقاته الشخصية 
في عهد النظام السابق؛ والبعض ترك هذه المساحات 
هــا ملك من أملاكه.  كما هي دون اســتثمارها وكأنَّ
ووفقاً لقانون الاســتثمار، تعــود ملكية أي أرض 
مُنحت لمســتثمر ومر عليها أربعة أعوام دون إنجاز 

المشروع المحدد إلى الدولة«.

وتابع: »في مديرية الشــيخ عثــمان مثلًا، يعد 
مشروع باطويل الاستثماري أهم مشروع استثماري 
في المديرية، حيث تم اســتقطاع مســاحة واسعة 
من ملعــب حامد الذي تعود ملكيتــه لنادي الوحدة 
الرياضي، وتــم تعميدها لبناء محالّ تجارية من قبل 
المستثمر باطويل، وبعد انتهاء مدة الاستثمار المتفق 
عليها والمحددة في نــص عقد المنحة العقد وهي 20 
ســنة تعود ملكيتها لنادي الوحدة الرياضي، ولكن 
للأســف هذا المشروع ما زال باطويل يستثمره وكأنه 
ملك من أملاكــه، وهناك الكثير والكثير إذا تم البحث 

باستفاضة«.
بالإضافــة لانتهــاء الفــرات الممنوحة لبعض 
المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية، غيرَّ آخرون 
الوظيفة الأساســية التي صُرفت قطعة من أراضي 
الدولة لأجلها إلى وظائف ومشاريع أخرى بشكل غير 
قانوني أضر بواقع عــدن وبيئتها، كأن تكون منحة 
الأرض لمشروع اســتثماري ترفيهي سياحي لتتحول 

إلى مشروع استثماري صحي؛ أو العكس.
وعن الأمر، قال مدير عام الســياحة في مديرية 
صيرة، أحمد الســلامي: “هناك مواقع عدة خُصصت 
للاستثمار داخل مديرية كرير بالعاصمة عدن، غير 
أنَّ طبيعــة تلك الأرض ووظيفة تلــك المنحة تغيرت. 
ومنها مســتوصف بابل الذي صُرفت أرضه بالأصل 
لإقامة مشروع سياحي؛ ليتحول إلى مشروع طبي«. 

وأضاف: »الأخطاء الاســتثمارية في عدن أيضاً 
كثيرة جداً؛ ومنها فندق الرحــاب، الذي بُني بالقرب 
من منشــأة ســيادية، هي مطار عدن. علاوة على 
ذلك، الحركة الجوية سبَّبت كثيراً من إزعاج لساكني 
الفندق«. وأكد الســلامي على ضرورة اتســام ملف 

الاستثمار »بمزيد من المنهجية العلمية العملية«.
السياحية  إدارة  وأضاف: »عدد ممن تولوا أعمال 
لم يكونوا على قدر المسؤولية. إنَّ المفرض أن يكون 
هنالك آلية معينة في منــح الأراضي. لا بد أن تكون 
هناك دراسة، ووثائق، وخلفية تعريفية عن المستثمر 
وكــذا الخلفية المالية والبنكية، ووجود دراســة عن 
المــشروع، والمنشــأة. ويجب الأخــذ بمتطلبات كل 
منشــأة، مثلا إذا كان فندقًا: كم نجــوم؟ وما هي 

احتياجاته؟ وهكذا...”.
، فإنَّ قضايا الأراضي الممنوحة  ووفقا لدراسات 
العاصمة عدن لأغراض الاستثمار يكتنفها كثير  في 
من الإشكالات، ارتقى بعضها إلى قضايا فساد، نظير 
ما حدث في الأراضي التي مُنحت لمستثمرين لأغراض 
ه الأمر الذي  ها بيعت بشكل سري. إنَّ الاستثمار، غير أنَّ
يجعل مستقبل أراضي عدن لأغراض الاستثمار على 
والاسراتيجية  الاســتشرافية  الرؤية  ويهدد  المحك، 

لعالمية مدينة عدن مستقبلًا.

أراضي  يظهــر  لعــدن  عــام  مخطــط 
الاستثمار في المدينة  

تقاعس وتواطؤ جهات حكومية ســاهم بشكل 
كبير في اســتفحال الفســاد والتجاوزات في ملف 
أراضي الاســتثمار في عدن. لقد غابــت الإجراءات 
الحكوميــة المفرضة مع المســتثمرين الذين انتهت 
مدة العقود الممنوحة لهم دون إنجاز أي مشــاريع، 
والمســتثمرين الذين باعــوا الأراضي الممنوحة لهم 
بشــكل سري، بالإضافة للمســتثمرين الذين أقاموا 
مشــاريع مختلفة عماَّ تم الاتفاق عليه عند منحهم 

أراضي من الدولة. 
التي  الخاصة  والوثائــق  الملفــات  في  وبالنظر 
حصلت عليهــا »الأمناء”، وفرز حالات الاســتثمار 
فيها، يمكن تصنيف الأراضي الممنوحة للمستثمرين 

إلى: 
- أراض بيد مستثمرين إجراءاتهم مستكملة بما 
التنفيذ،  التأجير وإشعارات  فيها اســتلامهم لعقود 

وعليه يتم بدء العمل فيها أو تسحب.
- أراضٍ بيد مستثمرين إجراءاتهم غير مستكملة 
وينقصها بشــكل أســاسي وحدات الجوار ووثائق 

الأرض.
- أراضٍ شهدت نزاعات مع جهات حكومية.

- أراض صرفت باســم الاســتثمار وتم وضعها 
في قوائم المســتثمرين وتم التأكد أن هذه المشاريع 
قد صرفت بعــد ذلك لجهات أخــرى ولأغراض غير 

استثمارية. 
ونحتفــظ بقوائم المســتثمرين والأراضي التي 
مُنحت لهم، وهي قوائم موثقة رســميًا وصادرة من 

جهات حكومية بالعاصمة عدن.
بشكل أســاسي، تهم الفســاد في ملف أراضي 
الاســتثمار موجهة نحو من تولوا منصب محافظ 
عدن، وكذا مــدراء فرع الهيئة العامة للاســتثمار، 
ومدراء  والطــرق،  العامة  الأشــغال  ومدراء مكتب 
مصلحة أراضي وعقــارات الدولة، ومــدراء الهيئة 

العامة للسياحة في المحافظة.

حلول مقترحة:
في 2005، قدمت شركة »ماسر بلان« البريطانية 
المتخصصة بصناعة المدن الحضرية مشروعاً لتوزيع 
اســتخدامات الأرض في عدن بشكل حضري، إلا أنَّ 

المشروع حتَّى اليوم لم يُنفذ منه شيء.
وحول ذلك، قــال مدير مديرية صيرة ســابقاً، 
إبراهيم منيعم: “خطة ماســر بــلان لم تُقرأ، وهي 
دت مقدار احتياجــات عدن للبناء  خطة دولية حــدَّ
السكني والاستثماري بأنواعه وغيرها للحفاظ على 
عالمية مدينة عدن، وعدم الســماح باستنفاد رصيد 

عالمية هذه المدينة«.
وقد أوصت لجنة مُشكلة من قبل السلطة المحلية 
في عدن، عبر تقرير لها في 2003، للنظر في قضايا 
للحد من  إجراءات  بعدة  الأراضي  الاســتثمار ومنح 
وتفعيل  للقانــون  المخالفة  المســتثمرين  تجاوزات 

قوانن الاستثمار.

ه »يجب وضع محددات تُعرف   وأوصت اللجنة بأنَّ
من خلالها المشاريع الاســتثمارية التي تحصل على 
مزايا وتســهيلات للحصول على الأرض. كما أوصت 
اللجنة ألاَّ تقل قيمة المشروع الاســتثماري عن 100 
مليون ريــال، وأن يتضمن المشروع خلق فرص عمل 
بحيث لا تقل عن عشرين وظيفة، وألا تمنح مشاريع 
اســتثمارية إلا في المواقع المخططة لذلك، وأن يودع 
المستثمر ضمانا بنكيا بنســبة من قيمة المشروع أو 
القيمة كاملة، وأن تصدر وثيقة اســتثمارية قانونية 

للمستثمر«.
أن »تُرافق هــذه المحددات  اللجنــة  كما أوصت 
بهدف  والتنظيمية  الإدارية  الإجراءات  بمجموعة من 
تســهيل الإجراءات للمستثمر، وكذا متابعة ومرافقة 
تنفيذ هذه المشــاريع والتأكد من استخدامات الأرض 
للغرض الــذي صرفت له بموجــب البرامج الزمنية 

المتفق عليها«.
مدير السياحة في مديرية صيرة، أحمد السلامي، 
قال: “تقع مسؤولية ضبط الأراضي الاستثمارية على 
عاتق عدة جهات حكومية محلية أو وزارية من خلال 
تنسيق مشــرك تفاديا للإخلال نظير ما حدث لمدينة 
)المدائن( الاستثمارية السكنية في مديرية دار سعد، 
حيث بنيت بجانب مجاري مياه صرف صحي ما جعل 
الساكنن فيها يقررون العزوف عن الشراء والسكن 

فيها لكون المنطقة تعاني من انتشار البعوض«.

2016، قدَّمت جمعيــة حماية ميناء عدن  وفي 
ورقــة إلى محافظ عدن آنــذاك، اللــواء عيدروس 
الزبيــدي، تحدثت عن مواطن الفســاد الذي يعانيه 
ميناء المعلا، وفساد »اتفاقية رصيف هائل سعيد أنعم 
في رصيف المعلا«. وأوصــت الجمعية بأن يتم إلغاء 
الاتفاق وتشغيل ذلك الرصيف من قبل مؤسسة خليج 

عدن.
كما تحدثت ورقة للجمعية، قُدمت لرئيس الوزراء 
اليمني الســابق، محمد باســندوه، في 2013، عن 
مخالفة شركة وديان للتجارة المحدودة التابعة لرشاد 
هائل ســعيد أنعم بعد أن قامت بردم مســاحات في 
منطقة حجيف بمديرية التواهي لمسافة تزيد عن 19 

مرًا مربعًا عام 1997. 
العقد واســتعادة   وأوصــت الجمعية بإلغــاء 
المساحة المخالفة من المستأجر وفق بنود العقد، وعدم 
استخدام المســاحة كون الردم من قبل المستأجر تم 

دون مسوغ قانوني.

الوضع الحالي:
حتَّــى الآن لم يتــم اتخاذ أي إجــراءات من قبل 
التي تعاقبت  أو السلطات المحلية  الجهات الحكومية 
على حكم عــدن تجاه القضايا المذكــورة وعشرات 
القضايا الأخرى، بل إنَّ قضايا الفســاد بملف أراضي 
ازدادت أكثر وســط مخاوف من عواقب  الاستثمار 

صمت وغياب وتواطؤ الجهات ذات الصلة. 

الحوثي يدفع باألوية اإخوانية نحو الجنوب )تفا�صيل(
البي�ض والغريب والخبجي والغيثي اإلى الريا�ض

 

تهديــد شــديد اللهجــة مــن معلمــي عــدن

والكيان��ات  الأف��راد  م��ن  ال�س��مالية الذي��ن ا�س��تولوا عل��ى ¿ 
يافط��ة  تح��ت  بع��دن  اأرا�س��ي 

ال�ستثمار؟
مم��ن انته��ت م��دة ا�س��تثماراتهم ¿ ما موقف الجهات الر�سمية 
وغيروه��ا بم�س��اريع اأخ��رى غير 

قانونية؟

ما �صر �صمت الجهات المعنية عن ملفات ف�صاد الم�صتثمرين الذين انتهت عقود ا�صتثمارهم بعدن؟

�صحفي يفجر مفاجاأة عن اإيقاف عملية تحرير الحديدة

لحج تعانق اأبين بذكرى الت�صالح والت�صامح وت�صمعان من به �صمم 

تحديات اأمنية وخدماتية ومخاطر تحديات اأمنية وخدماتية ومخاطر الثلاثاء ١٦ يناير 2024م - الموافق 4 رجب ١445 ه� - العدد ١٦00-  ١٦ �سفحة  - الثمن  400 ريال
تهدد التغيير الديمغرافي تهدد التغيير الديمغرافي 

عــدن؟ العاصمــة  في  الاســتثمار  أراضــي  بملــف  الفســاد  قضايــا  أبــرز  مــا 

موجات النزوح إلى عدن.. 

ف�صاد الا�صتثمار.. خطر يهدد م�صتقبل عدنف�صاد الا�صتثمار.. خطر يهدد م�صتقبل عدن

الحريــزي يُهــدد بتفجيــر الوضــع في المهــرة


